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أ – مقدمة

عـملا بـالـقرار رقـم 21/40-س الـصادر عـن مجـلس وزراء الـخارجـية، والـذي يـدعـو الـهیئة الـدائـمة المسـتقلة 
لـــحقوق الإنـــسان الـــتابـــعة لمـــنظمة الـــتعاون الإســـلامـــي إلـــى "إجـــراء دراســـة مســـتفیضة بـــشأن الـــتأثـــيرات 
والـعواقـب السـلبیة لـلعقوبـات الاقـتصادیـة والمـالـیة عـلى تـمتع شـعوب الـدول المسـتهدفـة الأعـضاء فـي مـنظمة 
الـــتعاون الإســـلامـــي بـــحقوقـــها الإنـــسانـــیة كـــامـــلة" وتـــقديـــم تـــقريـــر مـــعمق عـــن هـــذه المـــسألـــة لمجـــلس وزراء 
الــخارجــية فــي دورتــه الــحاديــة والأربــعين، أعــدت الــهيئة هــذا الــتقريــر بــشأن هــذا المــوضــوع وهــو مــقدم إلــى 

اجتماع المجلس المنعقد في جدة يومي 18 و19 يونيو 2014.

أرســلت مــذكــرة إلــى جــميع الــدول الأعــضاء تــطلب مــنها تــقديــم آرائــها بــشأن الــتأثــيرات الســلبية لــلعقوبــات 
الاقـتصاديـة والمـالـية لـتمكين الـهيئة مـن تـقديـم تـقريـر شـامـل يـقوم عـلى جـميع الآراء. وريـثما تـصل وجـهات 
نـظر الـدول الأعـضاء فـيما يـتعلق بـأثـر الـعقوبـات عـلى الـتمتع بـحقوق الإنـسان وتـجاربـها فـي هـذا الـصدد، 
شـــرعـــت الـــهيئة فـــي إعـــداد هـــذا الـــتقريـــر الـــذي يـــتناول بـــإيـــجاز الأبـــعاد المـــختلفة لمـــسألـــة الـــعقوبـــات، وذلـــك 
بـالاسـتناد أسـاسـاً إلـى الـقانـون الـدولـي، ولا سـيما قـانـون حـقوق الإنـسان، مـن أجـل تسـليط الـضوء عـلى 
المـخاوف الـعميقة الـتي تـساور الـدول الأعـضاء فـي مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي فـيما يـتعلق بـأثـر الـعقوبـات 

على التمتع بحقوق الإنسان كاملة.

وسـوف تـقدم الـهيئة تـقاريـر لـلمتابـعة حـول هـذا المـوضـوع فـي الـوقـت المـناسـب، والـذي سـيعكس مـزيـدا مـن 
وجهات نظر الدول الأعضاء وتجاربها بشأن هذه القضية.

ب– ملاحظة عامة

نـظام حـقوق الإنـسان كـلٌّ لا يتجـزأ. وهـو بـناء غـير قـابـل لـلتذويـب وذو طـبيعة مـترابـطة. وبـما أن مـفهوم عـدم 
قـابـلية التجـزئـة لـم يـصمم خـصيصا لمجـموعـة مـتنوعـة مـن حـقوق الإنـسان الـسياسـية والمـدنـية والاقـتصاديـة 
والاجـتماعـية والـثقافـية، فـإن مـفهوم المـسؤولـية المشـتركـة والمـساءلـة المـتبادلـة سـيشكل أيـضاً عـنصراً لا غـنى 

عنه في إعمال حقوق الإنسان للجميع في جميع أنحاء العالم.

إن المـجتمع الـدولـي مـنكب حـالـيا عـلى تـشكيل إطـار خـطة الـتنمية لمـا بـعد عـام 2015. وفـي هـذا الـصدد، 
تجـري مـناقـشة عـدة عـوامـل ومـعايـير فـي مـحاولـة لـوضـع إطـار لاحـق يـتضمن الخـطوط الـعريـضة لـلأهـداف 
الــعملية وتـُـرســم فــيه خــطوط المــسؤولــية والمــساءلــة المــتبادلــة بــشكل واضــح. كــما أن المــنتديــات فــي مــختلف 
المـــناطـــق وعـــلى المســـتوى الـــدولـــي تـــبحث بـــعنايـــة الخـــطة مـــتعددة الأبـــعاد لـــلتنمية لمـــا بـــعد عـــام 2015. وقـــد 
حـددتْ مـفهوم عـدم قـابـلية التجـزئـة فـي هـيكلة جـديـدة للسـلطة وأقـرتّْ بـأن عـملية الـعولمـة قـد حـدت مـن قـدرة 
الــدول عــلى تــحقيق أهــداف الــتنمية المســتدامــة وبــأن الــدول لــم تــعد هــي الــجهة الــفاعــلة الــوحــيد فــي هــذا 
المــــجال. وأكــــد الــــخبراء أنــــه بــــالــــرغــــم مــــن أن المــــسؤولــــية الــــرئــــيسة عــــن وضــــع ســــياســــات الــــتنمية وتــــنفيذهــــا 
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والاســتفادة مــن "الحــد الأقــصى مــن المــوارد المــتاحــة" تــقع عــلى عــاتــق الــدول، فــإن الــقرارات والــسياســات 
خارج الحدود سوف تؤثر أيضاً بشكل كبير على قدرة الدول وقوتها في هذا المجال.    

وقـــد أعـــطى انـــتشار الـــفاعـــلين عـــلى الـــصعيد الـــدولـــي، واضـــطلاعـــهم بـــدور حـــاســـم فـــي ســـياســـات الـــتنمية 
وعــمليات صــنع الــقرار، أبــعادا جــديــدة لخــطة الــتنمية ونــظام المــساءلــة المــرتــبط بــها عــلى المســتوى الــدولــي. 
وفـــي الـــعصر الـــحالـــي الـــذي يشهـــد تـــسارع الـــعولمـــة، يـــشمل هـــؤلاء الـــفاعـــلون الـــحكومـــات الـــوطـــنية والمحـــلية 
ومؤـسـسات الدـولـة الأخرـى، والمؤـسـسات التـجاريـة والمـاليـة، والبـلدان الثـالثـة، والمؤـسـسات الـحكوميـة الدـوليـة 
. وتـؤثـر الـسياسـات الـتي تـصوغـها وتـنفذهـا هـذه  1والـوكـالات الإنـمائـية مـتعددة الأطـراف والمـؤسـسات المـالـية

الـجهات الـفاعـلة، بـما فـي ذلـك فـرض الـعقوبـات، بـطرق عـديـدة عـلى وتـيرة نـمو الـدول الأعـضاء فـرادى، فـي 
إطـار شـبكة مـن المـؤسـسات الاجـتماعـية والاقـتصاديـة الـعالمـية والـتي، بـدورهـا، سـوف يـكون لـها تـأثـير عـلى 
الـــتمتع بـــحقوق الإنـــسان، بـــما فـــي ذلـــك الـــحق فـــي الـــتنمية. كـــما يـــمكن أن تـــضرّ الـــسياســـات والـــقوانـــين 
والــقرارات المحــلية الــتي تتُخّــذ داخــل بــلد مــعين أو الــتدابــير الــتي تتخــذهــا هــيئة دولــية فــي شــكل عــقوبــات 

بقدرة البلدان الأخرى على حشد الموارد اللازمة لإعمال حق الإنسان في التنمية.

لــذلــك يــتعين عــلى المــجتمع الــدولــي، بــما فــي ذلــك المــنظمات الإقــليمية، أن يــأخــذ بــعين الاعــتبار الــحق فــي 
الــتنمية وعــمليات الــتنمية عــلى المســتويــين الــوطــني والــدولــي، فــضلا عــن الــعقبات الــقائــمة، مــثل الــعقوبــات، 
فـي إطـار أجـندة مـتعددة الأبـعاد. وفـي هـذا الـسياق، فـإن مـفهوم "المـسؤولـية المشـتركـة" ومـُكوّنـُه غـير الـقابـل  
التجـزأة،  أي المـساءلـة المـتبادلـة ومـتعددة الأبـعاد، يـشكلان عـنصراً أسـاسـياً فـي أي إطـار لـلتنمية الـعالمـية 
وفـي أي مـرحـلة. وقـد أكـدت مـختلف المـحافـل الـدولـية، بـما فـي ذلـك مـؤتـمر الـقمة بـشأن الأهـداف الإنـمائـية 
لـلألـفية، أهـمية هـذا الـعنصر الأسـاسـي فـي بـرنـامـج الـتنمية الـعالمـية. ونـصت الجـمعية الـعامـة فـي إعـلان 

الألفية على ما يلي :          

"يــجب أن تــتقاســم أمــم الــعالــم مــسؤولــية إدارة الــتنمية الاقــتصاديــة والاجــتماعــية عــلى الــصعيد الــعالمــي، 
والـتصدي لـلأخـطار الـتي تهـدد السـلام والأمـن الـدولـيين، والاضـطلاع بهـذه المـسؤولـية عـلى أسـاس تـعدد 
الأطـراف، والأمـم  المتحـدة، بـوصـفها المـظمة الأكـثر عـالمـيةً والأكـثر تـمثيلاً فـي الـعالـم، يـجب أن تـؤدي الدور 

المركزي في هذا الصدد".

كما يؤكد الإعلان من جديد ما يلي:

"... ونـــحن مـــلتزمـــون بـــجعل الـــحق فـــي الـــتنمية حـــقيقة واقـــعة لـــكل إنـــسان وبتخـــليص البشـــريـــة 
قاطبة من الفاقة." 
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ويـــتمثل الأثـــر الأســـاســـي لـــلاقـــرار بـــالـ "مـــسؤولـــية المشـــتركـــة" و"الالـــتزام بـــجعل الـــحق فـــي الـــتنمية حـــقيقةً 
واقــعةً لــكل إنــسان" فــي وجــوب امــتناع جــميع الــدول والمــؤســسات الــدولــية والشــركــات الــخاصــة عــن تــنفيذ 
الـسياسـات والـتدابـير الـثنائـية أو مـتعددة الأطـراف الـتي مـن شـأنـها تـهيئة ظـروف قـد تحـد مـن قـدرة الـدول 
الأخــرى عــلى الاســتفادة مــن "الحــد الأقــصى مــن المــوارد المــتاحــة" لــتحقيق أهــداف الــتنمية وتــمتع جــميع 
الـــــشعوب بـــــحقوق الإنـــــسان. ويـــــقتضي  وضـــــع هـــــذا الالـــــتزام فـــــي ســـــياق حـــــقوق الإنـــــسان، مـــــن المـــــجتمع 
الـدولـي، بـما فـيه مـؤسـسات الـحكم الـعالمـية والإقـليمية، تـوسـيع الـنطاق الـحالـي لـنظام المـساءلـة فـي مـجال 
حـقوق الإنـسان لـضمان أن يـتم الـتعامـل مـع انـتهاك الـدول أو الـقطاع الـخاص لـحقوق الإنـسان، بـما فـي 

ذلك الحق في التنمية، خارج حدودها على أساس قواعد ومعايير حقوق الإنسان.

وعــلى ضــوء مــا ورد أعــلاه، يــتعين اعــتبار الــعقوبــات والــتدابــير القســريــة الانــفراديــة الــتي تــفرضــها بــعض 
الـدول أو الـهيئات مـتعددة الأطـراف، مـثل الأجهـزة ذات الـصلة فـي الأمـم المتحـدة، ضـد دول أخـرى والـتي 
مــــن شــــأنــــها إضــــعاف أو تــــقويــــض تــــمتع الأفــــراد والــــشعوب بــــحقوق الإنــــسان انــــتهاكــــاً لــــحقوق الإنــــسان 

والتعامل معها وفقاً لذلك.

وتنص الفقرة الحادية والثلاثون من إعلان وبرنامج عمل فيينا على ما يلي:

"31. يـطلب المـؤتـمر الـعالمـي لـحقوق الإنـسان إلـي الـدول الامـتناع عـن اتـخاذ أي تـدبـير مـن جـانـب 
واحـد لا يـتفق مـع الـقانـون الـدولـي ولا مـع مـيثاق الأمـم المتحـدة ومـن شـأنـه أن يـوجـد عـقبات أمـام 
الــعلاقــات الــتجاريــة فــيما بــين الــدول ويــعرقــل الإعــمال الــتام لــحقوق الإنــسان المــنصوص عــليها فــي 
الإعـلان الـعالمـي لـحقوق الإنـسان والـصكوك الـدولـية لـحقوق الإنـسان، ولا سـيما حـق كـل شـخص 
فــي مســتوى مــعيشي مــلائــم لــصحته ورفــاهــه، بــما فــي ذلــك الــغذاء والــرعــايــة الــطبية والــسكن ومــا 
يــلزم مــن الخــدمــات الاجــتماعــية. ويــؤكــد المــؤتــمر الــعالمــي لــحقوق الإنــسان أنــه لا يــنبغي اســتخدام 

الغذاء كأداة للضغط السياسي".

وقــــد أعــــرب وزراء خــــارجــــية مــــنظمة الــــتعاون الإســــلامــــي خــــلال الــــدورة الــــتاســــعة والــــثلاثــــين لمجــــلس وزراء 
الخارجية، من خلال القرار 22/39-س، عن:

"الــقلق الــبالــغ إزاء فــرض الــعقوبــات الاقــتصاديــة والمــالــية عــلى بــعض الــدول الأعــضاء فــي مــنظمة 
الــــتعاون الإســــلامــــي، بــــكل مــــا لــــها مــــن تــــبعات ســــلبية عــــلى الــــنشاطــــات الاجــــتماعــــية الإنــــسانــــية 
والــــتنمية الاقــــتصاديــــة والاجــــتماعــــية لــــتلك الــــبلدان، وبــــالــــتالــــي وضــــع عــــقبات إضــــافــــية أمــــام تــــمتع 

الشعوب والأفراد تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان في تلك البلدان".

كــــما أدان الــــوزراء "اســــتمرار فــــرض بــــعض الــــقوى لــــلعقوبــــات الاقــــتصاديــــة بــــاعــــتبارهــــا أدوات لمــــمارســــة 
الـضغط الـسياسـي والاقـتصادي عـلى بـعض الـبلدان الإسـلامـية بهـدف مـنعها مـن مـمارسـة حـقها فـي أن 

تقرر بحرية في أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
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ونـظراً لـلطبيعة القسـريـة لـلعقوبـات الاقـتصاديـة والمـالـية ولـكونـها لا تـتفق مـع الـقانـون الـدولـي وقـانـون حـقوق 
الإنــسان، فــهي تــعيق فــعلاً الــدول المســتهدَفــة عــن الاســتفادة مــن مــواردهــا الــوطــنية وعــن صــوغ ســياســات 
إنــمائــية وتــنفيذهــا. وســوف يــؤدي ذلــك الــوضــع لا مــحالــة إلــى انــتهاك الــحقوق الإنــسانــية لــلشعوب والأفــراد 

من الدول المستهدَفة.

A/HRC/ وقــد أعــلن مجــلس حــقوق الإنــسان المــنبثق عــن الجــمعية الــعامــة لــلأمــم المتحــدة، فــي قــراره رقــم
RES/24/14 بتاريخ 8/10/2013، ما يلي:

"وإذ يـــؤكـــد مـــن جـــديـــد أن الـــتدابـــير القســـريـــة الانـــفراديـــة تـــشكل عـــقبةً رئـــيسيةً أمـــام تـــنفيذ إعـــلان 
الــــحق فــــي الــــتنمية"، ونــــظرا لمــــا لــــلعقوبــــات مــــن أثــــر ســــلبي عــــميق عــــلى الــــتمتع بــــحقوق الإنــــسان 
والأوضــــاع الإنــــسانــــية، أوضــــح الــــقرار كــــذلــــك أن مجــــلس حــــقوق الإنــــسان "يـُـــديــــن اســــتمرار قــــوى 
مـــــعينة فـــــي تـــــطبيق هـــــذه الـــــتدابـــــير وفـــــرضـــــها بـــــالـــــقوة انـــــفراديـــــاً كـــــأدوات لـــــلضغط الـــــسياســـــي أو 
الاقــتصادي عــلى أي بــلد، ولا ســيما عــلى الــبلدان الــنامــية، بهدف مــنع هــذه الــبلدان مــن مــمارســة 
حـــــقها فـــــي أن تـــــقرر، بـــــمحض إرادتها الحـــــرة، الأنـــــظمة الـــــسياســـــية والاقـــــتصاديـــــة والاجـــــتماعـــــية 

الخاصة بها"؛                                 

ج) الجوانب القانونية

تـسعى هـذه الـدراسـة، فـي المـقام الأول، لاسـتعراض الـوضـع الـقانـونـي لـتنفيذ الـعقوبـات فـي إطـار مـنظومـة 
الأمــم المتحــدة، بــشكل مــوجــز. وتــتوخــى كــذلــك اســتكشاف الأوضــاع الــتي أصــبحت فــيها هــذه الــعقوبــات 
غــــير شــــرعــــية وذات نــــتائــــج عــــكسية وفــــقاً لــــلمعايــــير المحــــددة فــــي مــــيثاق الأمــــم المتحــــدة ومــــصادر الــــقانــــون 
الـدولـي الأخـرى. كـما تـركـز الـدراسـة عـلى مـظاهـر مـختلف مـظاهـر انـتهاكـات حـقوق الإنـسان الـتي تحـدث 
نـــتيجة لـــلعقوبـــات غـــير الشـــرعـــية. ويـــلي ذلـــك عـــدد مـــن المـــقترحـــات لـــدراســـتها فـــي الـــهيئة الـــدائـــمة المســـتقلة 

لحقوق الإنسان ولمشاطرتها، من خلال مجلس وزراء الخارجية وهيئات المجتمع الدولي ذات الصلة.

وتـــعالـــج مجـــموعـــة واســـعة مـــن الـــوثـــائـــق الـــقانـــونـــية والإعـــلانـــات مـــتعددة الأطـــراف، فـــي إطـــار الأمـــم المتحـــدة 
وغـيرهـا مـن المـنظمات، مـسألـة الـعقوبـات بـطرق مـختلفة. وتـعتبر كـثیر مـنها، لا سـيما داخـل مـنظمات بـلدان 
الــجنوب، بــطريــقة أو بــأخــرى وبــدرجــات مــختلفة مــن الــقوة، أن الــتدابــير، بــما فــيها الــعقوبــات الاقــتصاديــة 
والمـــالـــية الـــتي مـــن شـــأنـــها انـــتهاك أو تـــقويـــض تـــمتع الـــشعوب أو الأفـــراد بـــحقوق الإنـــسان، غـــير مشـــروعـــة 
وغـــير قـــانـــونـــية. وقـــد رفُـــضت هـــذه الإجـــراءات فـــي بـــعض الأوقـــات، كـــما بـــينا ذلـــك أعـــلاه، وأدُيـــنت بـــنبرات 

مختلفة.

وتـــشمل هـــذه الـــوثـــائـــق مـــيثاق الأمـــم المتحـــدة، وشـــرعـــة الـــحقوق، والـــصكوك الـــدولـــية الأســـاســـية الـــخاصـــة 
بـحقوق الإنـسان، والـتعليقات الـعامـة بـشأن الـهيئات المـنشأة بـموجـب مـعاهـدات، وإعـلانـات الأمـم المتحـدة، 
والإعــلانــات مــتعددة الأطــراف، ونــتائــج مــؤتــمرات الأمــم المتحــدة الــعالمــية، وإعــلانــات لــجنة الــتحقيق الــدولــية 
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والمــحاكــم الــدولــية الأخــرى (فــي شــكل رفــض انــتهاك "الــقواعــد الــقطعية" أو "الالــتزامــات تــجاه الــكافــة" أو 
"القواعد الآمرة" والقوانين غير الملزمِة، بما فيها قرارات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات).

ويـمكن تـطبيق مـحتوى الـوثـائـق آنـفة الـذكـر عـلى جـميع الـعقوبـات الـتي يـفرضـها مجـلس الأمـن والـتدابـير 
القسرية الانفرادية.

ولـغرض إعـداد هـذا الـتقريـر، وتـوخـياً لـلإيـجاز، سـوف يـتم الـتركـيز عـلى مـرجـع واحـد فحسـب فـي إطـار كـل 
وثيقة. ويمكن معالجة المراجع الأخرى في إطار التقرير الشامل.

العقوبات المفروضة بموجب ميثاق الأمم المتحدة 1.

لا تـرد إشـارة "لـلعقوبـات" فـي مـيثاق الأمـم المتحـدة فـي هـذا المـجال. والمـصطلح المـعتمد فـي المـادة 41 هـو 
"التدابير". ونص المادة هو كما يلي:  

"المــــادة 41: لمجــــلس الأمــــن أن يــــقرر مــــا يــــجب اتــــخاذه مــــن الــــتدابــــير الــــتي لا تــــتطلب اســــتخدام 
الـقوات المسـلحة لـتنفيذ قـراراتـه، ولـه أن يـطلب إلـى أعـضاء "الأمـم المتحـدة" تـطبيق هـذه الـتدابـير، 
ويــجوز أن يــكون مــن بــينها وقــف الــصلات الاقــتصاديــة والمــواصــلات الحــديــديــة والبحــريــة والــجويــة 
والـبريـديـة والـبرقـية والـلاسـلكية وغـيرهـا مـن وسـائـل المـواصـلات وقـفا جـزئـياً أو كـلياً وقـطع الـعلاقـات 

الدبلوماسية".

إن أهــم شــيء فــي هــذا الــسياق هــو أن هــذه المــادة تــتناول الــعمل الــذي تــقوم بــه الأمــم المتحــدة فــي إطــار 
المـــعايـــير المشـــروحـــة فـــي المـــواد الـــتالـــية فـــي المـــيثاق بـــغية مـــكافـــحة الـــقوى الـــتي تهـــدد فـــعلاً الأمـــن والســـلم 
الـدولـيين. ومـن الـواضـح أن ذلـك لا يـنطبق عـلى "الـتدابـير" الـتي تـنتهك مـضمون المـادة 1 (3) الـتي تـعتبر 
احــترام حــقوق الإنــسان وتــعزيــزهــا مــن مــقاصــد الأمــم المتحــدة. وبــموجــب قــانــون المــعاهــدات، لا يــمكن لأي 
قــــرار يــــصدر عــــن أي جــــهاز مــــن أجهــــزة الأمــــم المتحــــدة أن يــــلغي المــــقاصــــد المــــتضمنة فــــي مــــعاهــــدة مــــثل 

الميثاق.

إضـافـة إلـى ذلـك، فـإن أي تـدبـير أو عـقوبـة اقـتصاديـة أو مـالـية أو تـجاريـة تـنتهك الالـتزامـات الـتي تعهـدت 
بــها الــدول الأعــضاء فــي المــادتــين 55 و56 مــن المــيثاق، المــتعلقتين بــاحــترام حــقوق الإنــسان، والــتي مــن 
شأنها انتهاك "الالتزامات تجاه الكافة" و"القواعد القطعية" تعتبر خارجة عن القانون ويتعين رفضها.

وتـرد التعهـدات الـتي قـطعتها الـدول الأعـضاء عـلى نـفسها فـي المـادة 56 بهـدف دعـم حـقوق الإنـسان فـي 
الصيغة التالية: 

"يتعهـد جـميع الأعـضاء بـأن يـقومـوا، مـنفرديـن أو مشـتركـين، بـما يـجب عـليهم مـن عـمل بـالـتعاون مـع الـهيئة 
لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55".
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ووردت المقاصد المذكورة في المادة 55 بالصيغة التالية:

المادة 55: 

"رغــبة فــي تــهيئة دواعــي الاســتقرار والــرفــاهــية الــضروريــين لــقيام عــلاقــات ســليمة وديــة بــين الأمــم 
المتحـدة مـؤسـسة عـلى احـترام المـبدأ الـذي يـقضي بـالـتسويـة فـي الـحقوق بـين الـشعوب وبـأن يـكون 

لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:

أ) تـحقيق مسـتوى أعـلى لـلمعيشة وتـوفـير أسـباب الاسـتخدام المـتصل لـكل فـرد والـنهوض بـعوامـل 
التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

ب) تـيسير الحـلول لـلمشاكـل الـدولـية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـصحية ومـا يـتصل بـها، وتـعزيـز 
التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

ج) أن يــشيع فــي الــعالــم احــترام حــقوق الإنــسان والحــريــات الأســاســية للجــميع بــلا تــمييز بســبب 
الـــجنس أو الـــلغة أو الـــديـــن، ولا تـــفريـــق بـــين الـــرجـــال والـــنساء، ومـــراعـــاة تـــلك الـــحقوق والحـــريـــات 

فعلاً".

 وهـناك إشـارات أخـرى فـي المـيثاق تـنطوي عـلى عـدم قـانـونـية "الـتدابـير" أو الـعقوبـات ذات الآثـار السـلبية 
عــلى تــمتع الــشعوب والأفــراد بــحقوق الإنــسان. ويــمكن الــتعامــل مــعها فــي إطــار الــتقريــر الــشامــل بــشأن 

الموضوع قيد الدراسة.

كـــــما أنـــــه، وفـــــقاً لـــــلمادة 24 (2) مـــــن المـــــيثاق، يـــــجب ألا تـــــتعارض جـــــميع قـــــرارات مجـــــلس الأمـــــن 
(وقرارات الدول الأعضاء) مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وقد وردت المادة الرابعة والعشرون بالصيغة التالية:

"2- يـــــعمل مجـــــلس الأمـــــن، فـــــي أداء هـــــذه الـــــواجـــــبات، وفـــــقا لمـــــقاصـــــد الأمـــــم المتحـــــدة ومـــــبادئـــــها، 
والسـلطات الـخاصـة المـخولـة لمجـلس الأمـن لـتمكينه مـن الـقيام بهـذه الـواجـبات مـبينة فـي الـفصول 

السادس والسابع والثامن والثاني عشر".

وبـاخـتصار،  فـإنـه بـالـرغـم مـن أن الـعقوبـات الـتي يـفرضـها مجـلس الأمـن قـانـونـيةٌ اسـتناداً إلـى مـضمون 
المـــادة 41 مـــن المـــيثاق، فـــإنـــها لـــن تـــظل كـــذلـــك إن كـــانـــت ســـتؤدي، خـــلال مـــدة مـــطولـــة، إلـــى انـــتهاك حـــقوق 
الإنـسان والحـريـات الأسـاسـية فـي الـدول المسـتهدَفـة. وسـوف يـتم الـتعامـل مـع مـوضـوع قـانـونـية الـعقوبـات 
الــتي يــفرضــها مجــلس الأمــن فــي ســياق الــتعليق الــعام رقــم 8 لــلجنة الــحقوق الاقــتصاديــة والاجــتماعــية 

والثقافية.

التدابير القسرية الانفرادية2.
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يــشير مــفهوم "الــتدابــير القســريــة الانــفراديــة" عــادة إلــى الــتدابــير الاقــتصاديــة الــتي تتخــذهــا دولــة لحــمل 
دولـة أخـرى عـلى إحـداث تـغييرات فـي سـياسـاتـها، بـدون دعـم واضـح وصـريـح مـن المـجتمع الـدولـي الـذي 
2غــالــباً مــا تــمثله الأمــم المتحــدة. وتــشمل هــذه الــتدابــير، قــانــونــية كــانــت أو غــير ذلــك، عــقوبــات اقــتصاديــة 

ومـالـية وتـجاريـة وعـقوبـات فـي مـجال الـسفر وتجـميد أرصـدة تـخص أفـراداً أو شـركـات أو مـؤسـسات فـي 
الدولة المستهدفة.

ويــعتبر الــبعض أن الــتدابــير القســريــة الانــفراديــة غــير قــانــونــية بحــد ذاتــها، ويــعزي ذلــك أســاســاً إلــى أنــها 
فـُرضـت خـارج مـنظومـة الأمـم المتحـدة وهـي أوسـع المـنظمات الـدولـية نـطاقـاً وتـناط بـها مـهمة صـون الأمـن 
والسـلم الـدولـيين. إلا أن ثـمة تـوافـق فـي الـرأي تـقريـباً بـين أعـضاء المـجتمع الـدولـي عـلى أن هـذه الـتدابـير 
تـشكل انـتهاكـاً صـارخـاً لـحقوق الإنـسان نـظراً لأنـها تـؤثـر تـأثـيراً كـبيراً عـلى مسـتوى مـعيشة أعـداد كـبيرة 
مــن الــناس وتــشكل تــعدّيــاً عــلى حــقوقــهم الإنــسانــية الأســاســية. ومــا قــرار الجــمعية الــعامــة لــلأمــم المتحــدة 
بـشأن الـحصار الأمـريـكي عـلى كـوبـا إلا مـثال واحـد عـلى ذلـك. وقـد أدانـت الجـمعية الـعامـة هـذه الـتدابـير 

كذلك بشكل عام في قراراتها التي أشُير لها آنفاً في هذه الدراسة.

شرعة الحقوق:3.

يـَـــعتبر الــــقانــــون الــــدولــــي لــــحقوق الإنــــسان أن الــــدول والــــحكومــــات الــــوطــــنية تــــقع عــــلى عــــاتــــقها المــــسؤولــــية 
الأســـاســـية لـــلوفـــاء بـــالـــتزامـــاتـــها الـــتي تعهـــدت بـــها بـــموجـــب الـــصكوك الـــدولـــية الـــواردة فـــي هـــذا الـــشأن، إذ 
يـــتعين عـــليها، مـــثلاً، بـــمقتضى العهـــد الـــدولـــي الـــخاص بـــالـــحقوق الاقـــتصاديـــة والاجـــتماعـــية والـــثقافـــية أن 
"تتخــــذ، بــــمفردهــــا وعــــن طــــريــــق المــــساعــــدة والــــتعاون الــــدولــــيين، ولا ســــيما عــــلى الــــصعيديــــن الاقــــتصادي 
والتـقني، وبـأقـصى مـا تـسمح بـه موـاردهـا المتـاحـة، مـا يـلزم مـن خـطوات لـضمان التـمتع الـفعلي التـدريـجي 
بـالـحقوق المـعترف بـها فـي هـذا العهـد، سـالـكة إلـى ذلـك جـميع السـبل المـناسـبة، وخـصوصـا سـبيل اعـتماد 

تدابير تشريعية".

ويـــتطلب الـــوفـــاء بهـــذا الـــواجـــب أن تـــمارس الـــدول الأعـــضاء بحـــريـــة حـــقها فـــي تـــقريـــر المـــصير وحـــقها فـــي 
التصرف في جميع ثرواتها الطبيعية من أجل تحقيق حقها في التنمية.

وتبرز المادة 1 (2) من العهدين كليهما هذه الحقوق بالعبارات التالية: 

"1. لجــميع الــشعوب حــق تــقريــر مــصيرهــا بــنفسها، وهــى بــمقتضى هــذا الــحق حــرة فــي تــقريــر 
مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

  -Ariranga G. Pillay, Chairperson of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2
Speech in the HRC Seminar on the Unilateral Coercive Measures held in Geneva on April 5, 2013   
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2. لجــميع الــشعوب، ســعيا وراء أهــدافــها الــخاصــة، الــتصرف الحــر بــثرواتــها ومــواردهــا الــطبيعية 
دونـما إخـلال بـأيـة الـتزامـات مـنبثقة عـن مـقتضيات الـتعاون الاقـتصادي الـدولـي الـقائـم عـلى مـبدأ 
المــــنفعة المــــتبادلــــة وعــــن الــــقانــــون الــــدولــــي. ولا يــجوز فــي أيــة حــال حــرمــان أي شــعب مــن 

أسباب عيشه الخاصة".   

والمــــلاحــــظ أن الجــــملة الأخــــيرة فــــي المــــادة 1 (2) لــــها أهــــمية بــــالــــغة فــــي رفــــض الــــتدابــــير فــــي ظــــل جــــميع 
الـظروف، انـفراديـة كـانـت أو مـتعددة الأطـراف، إن كـانـت سـتؤدي إلـى تـقييد قـدرة دولـة عـضو عـلى حشـد 
الـثروات الـطبيعية والمـوارد الـوطـنية بـاعـتبارهـا وسـيلةً لـلوفـاء بـالـتزامـاتـها بـإعـمال حـقوق الإنـسان، خـاصـة 
الــحق فــي الــتنمية. ويــعني ذلــك قــطعاً أن الــعقوبــات تــصبح غــير قــانــونــية إن كــانــت نــتائــجها الــفعلية تــؤدي 

إلى حرمان الشعوب المستهدَفة من استغلال مواردها لأهداف التنمية.

وعـلى الـرغـم مـن أن الـفرضـية الأسـاسـية فـي هـذه المـسألـة هـي عـدم شـرعـية الـعقوبـات الـتي تـتعارض مـع 
قــواعــد ومــعايــير حــقوق الإنــسان، فــإن الانــتقال مــن الــتركــيز عــلى مــحتوى الــفقرة الــفرعــية (2) إلــى المحــدد 
الــــهام "المــــساعــــدة والــــتعاون الــــدولــــيين" الــــتي هــــي مــــوضــــوع الــــتعليق الــــعام لــــلجنة الــــحقوق الاقــــتصاديــــة 
والاجــتماعــية والــثقافــية، ســوف يــحول الالــتزام الســلبي إلــى الــتزام إيــجابــي. وهــذا يــعني أن الأمــر يــتعلق 
بـالـتزام قـانـونـي مـن الـدول الأكـثر ثـراء بـاتـخاذ خـطوات، مـن خـلال الـتعاون والمـساعـدة الـدولـيين، لمـساعـدة 

البلدان النامية على تحقيق أهداف التنمية.

التعليقات العامة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات 4.

تـــــنص لـــــجنة الـــــحقوق الاقـــــتصاديـــــة والاجـــــتماعـــــية والـــــثقافـــــية، فـــــي تـــــعليقها الـــــعام رقـــــم 3 بـــــشأن "طـــــبيعة 
الـتزامـات الـدول الأطـراف" بـموجـب العهـد الـدولـي الـخاص بـالـحقوق الاقـتصاديـة و الاجـتماعـية والـثقافـية، 

على ما يلي:

"14- وتــرغــب الــلجنة فــي الــتأكــيد عــلى أن الـتعاون الـدولـي مـن أجـل الـتنمية، وبـالـتالـي، 
مـن أجـل إعـمال الـحقوق الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـثقافـية، هـو، وفــقا لــلمادتــين 55 
و56 مـــن مـــيثاق الأمـــم المتحـــدة، ولمـــبادئ الـــقانـــون الـــدولـــي الـــثابـــتة، ولأحـــكام العهـــد ذاتـــه، الــتزام 
يــقع عــلى عــاتق الــدول كــافــة. وهـــو يـــقع، بـــوجــــه خــــاص، عـــلى عـــاتـــق الـــدول الـــتي تســـتطيع 
مـساعـدة غـيرهـا مـن الـدول فـي هـذا الـشأن. وتـلاحـظ الـلجنة، عـلى وجـه الـخصوص، أهـمية إعـلان 
الـــحق فـــي الـــتنمية الـــذي اعـــتمدتـــه الجـــمعية الـــعامـــة فـــي قـــرارهـــا 41/128 المـــؤرخ فـــي 4 كـــانـــون 
الأول/ديــــــسمبر 1986 وضــــــرورة أن تــــــراعــــــي الــــــدول الأطــــــراف المــــــراعــــــاة الــــــتامــــــة جــــــميع المــــــبادئ 
المـعترف بـها فـي الإعـلان المـذكـور. وتـؤكـد الـلجنة أنـه، فـي غـياب بـرنـامـج نشـط لـلمساعـدة والـتعاون 
الـدولـيين مـن جـانـب جـميع الـدول الـتي تسـتطيع الاضـطلاع بـمثل هـذا الـبرنـامـج، سـيظل الإعـمال 
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الــتام لــلحقوق الاقــتصاديــة والاجــتماعــية والــثقافــية فــي كــثير مــن الــبلدان طــموحــا لــم يــتحقق. وفــي 
هذا الشأن، تشير اللجنة أيضا إلى ما ورد في تعليقها العام رقم 2 (1990)."

والـنتيجة الـطبيعية المـنطقية لهـذا الـتفسير هـو أن الـدول الـغنية ليسـت مـلزمـة بـالـواجـب السـلبي المـتمثل فـي 
الامــــتناع عــــن اتــــخاذ أي تــــدابــــير قســــريــــة تــــؤثــــر ســــلباً عــــلى الــــتمتع بــــالــــحقوق الاقــــتصاديــــة والاجــــتماعــــية 
فحســب، ولــكنها أيــضاً مــلزمــة قــانــونــاً بــمساعــدة الــبلدان الــنامــية، مــن خــلال الــتعاون والمــساعــدة الــدولــيين 

وتحت أشكال وسياقات مختلفة، على تحقيق أهدافها الإنمائية.

وتـتناول لـجنة الـحقوق الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـثقافـية، فـي تـعليقها الـعام رقـم 8، المـسألـة دون تـفريـق 
وتـمييز بـين فـرض الـعقوبـات أو إبـقائـها أو تـنفيذهـا مـن قـبل مجـلس الأمـن والمـنظمات الإقـليمية أو الـدول. 
ويـركـز هـذا الـتعليق بـشكل رئـيسي عـلى ضـرورة مـراقـبة صـارمـة لـحقوق الإنـسان واحـترامـها، ويـشير إلـى 

ذلك باعتباره التزاماً من جانب جميع الجهات الفاعلة المعنية.

ويـــنص الـــتعليق الـــعام رقـــم 8 بـــشأن "الـــعلاقـــة بـــين الجـــزاءات الاقـــتصاديـــة واحـــترام الـــحقوق الاقـــتصاديـــة 
والاجتماعية والثقافية" على ما يلي:

تـُـفرض الجــزاءات الاقــتصاديــة بــتواتــر مــتزايــد دولــيا وإقــليميا ومــن جــانــب واحــد. والــغرض 1.
مــن هــذا الــتعليق الــعام هــو الــتأكــيد عــلى أنــه مــهما كــانــت الــظروف فــإنــه يــتعين عــلى مــثل 
هــــذه الجــــزاءات أن تــــأخــــذ فــــي الحســــبان بــــصورة تــــامــــة أحــــكام العهــــد الــــدولــــي الــــخاص 
بـالـحقوق الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـثقافـية. ولا تـتشكك الـلجنة بـأيـة طـريـقة فـي ضـرورة 
فـرض الجـزاءات فـي الـحالات المـناسـبة وفـقاً لـلفصل الـسابـع مـن مـيثاق الأمـم المتحـدة أو 
غــيره مــن أحــكام الــقانــون الــدولــي المــنطبقة عــلى الــحالــة. ولــكن أحــكام المــيثاق ذات الــصلة 
بـــحقوق الإنـــسان (المـــواد 1 و55 و56) يـــنبغي اعـــتبارهـــا مـــا زالـــت قـــابـــلة لـــلتطبيق بـــشكل 

تام في مثل هذه الحالات.

11- وتتعلق المجـموعـة الـثانـية مـن الالـتزامـات بـالـطرف أو الأطـراف المسؤولـة عـن فـرض 
الجـزاءات والـحفاظ عـليها وتـنفيذهـا، سـواء أكـان المـجتمع الـدولـي، أم مـنظمة دولـية 
أو إقـليمية، أم دولـة أو مجـموعـة مـن الـدول. وفـي هـذا الـصدد، تـرى الـلجنة أن هـناك ثـلاثـة 

استنتاجات تنجم منطقياً عن الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

14- وثـــالـــثاً، يـــلتزم الـــكيان الـــخارجـــي بـــأن "يتخـــذ خـــطوات، بـــمفرده وعـــن طـــريـــق المـــساعـــدة والـــتعاون 
الـدولـيين، ولا سـيما عـلى الـصعيديـن الاقـتصادي والـتقني" (الـفقرة 1 مـن المـادة 2 مـن العهـد) مـن 

أجل الاستجابة لأية معاناة غير متناسبة تتعرض لها الفئات الضعيفة داخل البلد المستهدف.

والـــقاســـم المشـــترك والـــهام لـــلغايـــة بـــين جـــميع فـــقرات هـــذا الـــتعليق الـــعام تـــقريـــبا هـــو أن جـــميع أشـــخاص 
الـقانـون الـدولـي، مـن الـدول إلـى المـنظمات الـدولـية، وخـاصـة مجـلس الأمـن، مـلزمـون مـن الـناحـية الـقانـونـية 
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بــاحــترام حــقوق الإنــسان وحــمايــتها، عــلى الــرغــم مــن إقــرار الــتعليق بــأن الــعقوبــات، فــي جــميع الــحالات 
والظروف، قد أعاقت التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للكثير من الشعوب.

إعلانات الأمم المتحدة5.

يـــعدّ إعـــلان مـــبادئ الـــقانـــون الـــدولـــي المـــتعلقة بـــالـــعلاقـــات الـــوديـــة والـــتعاون بـــين الـــدول وفـــقاً لمـــيثاق الأمـــم 
المتحـدة (قـرار الجـمعية الـعامـة رقـم 2625 لـعام 1970) أحـد أهـم وثـائـق الأمـم المتحـدة الـتي تـشير أيـضاً 

إلى مسألة العقوبات الاقتصادية في إطار متطلبات القانون الدولي.

وينص هذا الإعلان على أنه:

"لا يـــــجوز لأيـــــة دولـــــة اســـــتخدام تـــــدابـــــير اقـــــتصاديـــــة أو ســـــياســـــية انـــــفراديـــــة أو أي نـــــوع آخـــــر مـــــن 
الـــتدابـــير، أو تـــشجيع اســـتخدامـــها، لإكـــراه دولـــة أخـــرى عـــلى الـــتبعية لـــها فـــي مـــمارســـة حـــقوقـــها 

السيادية  وللحصول منها على أية مزايا."

"لـــكل دولـــة حـــق غـــير قـــابـــل لـــلتصرف فـــي اخـــتيار نـــظمها الـــسياســـية والاقـــتصاديـــة والاجـــتماعـــية 
والثقافية دون أي تدخل من جانب أية دولة أخرى."

القرارات (القانون غير الملزم)6.

اعــــتمَدت مــــنظمة الأمــــم المتحــــدة وحــــركــــة عــــدم الانــــحياز ومــــنظمة الــــتعاون الإســــلامــــي وغــــيرهــــا الــــكثير مــــن 
الـقرارات الـتي تـعالـج مـسألـة فـرض عـقوبـات مـن وجـهات نـظر مـختلفة. وفـي حـين يـرفـض الـبعض "الـتدابـير 
القسـريـة الأحـاديـة" فـي حـد ذاتـها بـاعـتبارهـا مـحاولـة سـياسـية لـلتأثـير عـلى سـياسـات الـدول المسـتهدفـة أو 
حـتى تـغيير نـظام محـدد، يـديـن الـبعض الآخـر الـعقوبـات الـتي لـها ينجـم عـنها إضـعاف أو انـتهاك حـقوق 
الإنـــسان الأســـاســـية لـــفئات واســـعة مـــن الـــسكان فـــي مـــختلف الـــبلدان. وعـــلى الـــرغـــم مـــن أن قـــرار مجـــلس 
حــقوق الانــسان رقــم A/HRC/RES/24/14 يــشكل بــالــفعل مــحور هــذا الــنقاش، فــإنــه يجــري مــناقشــته 
مــن جــديــد فــي أبــعاد أخــرى تــعتبر ذات أهــمية حــاســمة بــالنســبة لمــسألــة الــعقوبــات. ويــؤكــد الــقرار المــذكــور 

في ديباجته على ما يلي:

"وإذ يـــعرب عن بالغ القلق لأنه على الرغـــم مـــن القـــرارات الـــتي اعتُمدت بشأن هـــذه المـــسألـــة مـــن 
قـِـــبلَ الجــــمعية الــــعامــــة ومجــــلس حــــقوق الانــــسان وفــــي مــــؤتــــمرات الأمــــم المتحــــدة الــــتي عـُــــقدت فــــي 
الــتسعينات واســتعراضــاتــها الــتي تُجــرَى كــل خــمس ســنوات، وبــالمــخالــفة لــقواعــد الــقانــون الــدولــي 
ومــيثاق الأمــم المتحــدة، لا تــزال الــتدابــير القســريــة الانــفراديــة تتَُّخــذ وتـُـنفَّذ وتـُـفرض بــالــقوة بــوســائــل 
مــنها الــلجوء إلــى الحــرب والــنزعــة الــعسكريــة، بــكل مــا تــنطوي عــليه مــن آثــارٍ ســلبية عــلى الأنشــطة 
الاجــتماعــية-الإنــسانــية والــتنمية الاقــتصاديــة والاجــتماعــية لــلبلدان الــنامــية، بــما فــي ذلــك آثــارهــا 
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خـــــــارج الحـــــــدود الإقـــــــليمية، مـــــــما ينُشِئ عـــــــقبات إضـــــــافـــــــية تـــــــحول دون تـــــــمتع الـــــــشعوب والأفـــــــراد 
الخاضعين لولاية دول أخرى تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان".   

وفي الجزء الأول من منطوق القرار، يتم التأكيد مجدداً على أن الجلس:

"يـدعـو جـميع الـدول إلـى الـكف عـن اعـتماد أو اسـتبقاء أو تـنفيذ تـدابـير قسـريـة انـفراديـة لا تـتفق 
مـع الـقانـون الـدولـي والـقانـون الـدولـي الإنـسانـي ومـيثاق الأمـم المتحـدة والـقواعـد والمـبادئ المـنظِّمة 
لـــلعلاقـــات الســـلمية بـــين الـــدول، ولا ســـيما الـــتدابـــير ذات الـــطابـــع القســـري الـــتي تـــتجاوز آثـــارهـــا 
الحــدود الإقــليمية والــتي تــضع عــقبات أمــام الــعلاقــات الــتجاريــة بــين الــدول، مــما يــعرقــل الإعــمال 
الـتام لـلحقوق المـنصوص عـليها فـي الإعـلان الـعالمـي لـحقوق الإنـسان وغـيره مـن الـصكوك الـدولـية 

المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية"؛

وثمة نقطتان حاسمتان تعطيان أبعاداً جديدة لهذه المسألة:

الـــنقطة الأولـــى هـــي الـــعلاقـــة بـــين الـــعقوبـــات مـــن جـــهة، والســـلم والأمـــن الـــدولـــيين مـــن جـــهة أخـــرى. فـــقرار 
مجـــــلس حـــــقوق الإنـــــسان يـــــضع مـــــسألـــــة الـــــتدابـــــير القســـــريـــــة الانـــــفراديـــــة فـــــي ســـــياق الحـــرب والـــنزعـــة 
الـعسكريـة، وهــذا يــعني أن مجــلس حــقوق الإنــسان يــعتبر أن وضــع وتــنفيذ وتــطبيق الــتدابــير القســريــة 
الانـفراديـة هـو أداة لـشن الحـرب ولإظـهار الـنزعـة الـعسكريـة ضـد الـشعوب المسـتهدفـة ولـه آثـار سـلبية عـلى 
الأنشــطة الاجــتماعــية والإنــسانــية والــتنمية الاقــتصاديــة والاجــتماعــية لــلبلدان الــنامــية. وثــمة أيــضا بــعض 
مـنظمات المـجتمع المـدنـي الـتي تـرى أن فـرض عـقوبـات شـامـلة عـلى الـشعوب لـفترة طـويـلة مـن الـزمـن، مـثل 
مـا كـان عـليه الـوضـع فـي الـعراق فـي الـتسعينيات مـن الـقرن المـاضـي، يـشكل جـريـمة ضـد الإنـسانـية. كـما 
تـعتبر أن عـقوبـات مـن هـذا الـنوع، بسـبب طـبيعتها الـعدوانـية، تـشكل أيـضاً تهـديـداً خـطيراً للسـلم والأمـن 

الدوليين.

والـــنقطة الـــثانـــية هـــي أن الـــقرار ســـلط الـــضوء أيـــضاً عـــلى مـــا يـــترتـــب عـــلى الـــعقوبـــات مـــن آثـــار تتخـــطى 
الحـــدود الإقـــليمية، لا ســـيما بـــالنســـبة لـــلبلدان الأخـــرى. وهـــذه مـــسألـــة مـــهمة لـــلغايـــة لأن تـــطبيق الـــقوانـــين 
المحــلية خــارج الحــدود الإقــليمية ســوف يــؤثــر ســلباً عــلى ســيادة الــدول والــحق فــي الــتجارة الحــرة والــحق 
فــــــي تــــــقريــــــر المــــــصير والمــــــساواة بــــــين الــــــدول. ويــــــمكن أن يتســــــبب ذلــــــك فــــــي إحــــــداث شــــــرخ فــــــي الــــــنظام 
الاقـــتصادي والمـــالـــي والـــتجاري الـــدولـــي بـــرمـــته وأن تـــكون لـــه تـــداعـــيات ســـلبية عـــلى الـــتنمية فـــي الـــبلدان 

النامية بشكل عام وأن ينتهك، دون تمييز، الحقوق الإنسانية للغالبية العظمى من سكان بلد معين.

الفقه الدولي وقرارات المحاكم الدولية 7.

تســـتند مجـــموعـــة واســـعة مـــن المـــؤســـسات الـــقانـــونـــية الـــدولـــية والمـــحاكـــم إلـــى مـــبادئ الـــقانـــون الـــدولـــي فـــي 
تــحقيقاتــها وفــي الأحــكام الــتي تــصدرهــا بــشأن الــقضايــا المــحالــة عــليها. والــقاســم المشــترك الــذي يــمكن 
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الاستـدلال بـه فـي جـميع الـحالات ذات الـصلة هوـ تـأكيـدهـا عـلى التـزام جـميع الـدول وغيـرهـا مـن أشـخاص 
الــقانــون الــدولــي بــاحــترام "حــقوق الإنــسان" و"الالــتزامــات تــجاه الــكافــة" و"الــقواعــد الــقطعية"، "الــقواعــد 
الآمــرة" أو "المــبادئ الــعامــة لــلإنــسانــية". وهــذا الالــتزام قــابــل لــلتطبيق فــي جــميع الــظروف، ســواء كــانــت 
الــعقوبــات مــفروضــة مــن قــبل دولــة مــعينة أو دول أو مــنظمة دولــية أو إقــليمية عــلى ســبيل المــثال، أو كــانــت 

دولة أو دول معينة هي طرف في صك دولي خاص لحقوق الإنسان.

وفـي الـقضية مـوضـع الـنظر، يـمكن الإشـارة إلـى قـرار مـحكمة الـعدل الـدولـية بـشأن "شـركـة بـرشـلونـة" الـذي 
. 3أكدت فيه المحكمة على احترام "الالتزامات تجاه الكافة" من قبل جميع الدول وفي جميع الظروف

وقـد تـم الـتحقيق فـي عـدد مـن الـقضايـا مـن قـبل المـحاكـم الـدولـية أو حـتى الإقـليمية الـتي أمـرت الأطـراف 
المـعنية بـاحـترام حـقوق الإنـسان والحـريـات الأسـاسـية وراء حـدودهـا. ويـعد قـرار مـحكمة الـعدل الـدولـية فـي 
قـضية "الجـدار الـعازل" إحـدى هـذه الـقضايـا. وفـي هـذا الـسياق، تـكرر لـجنة حـقوق الإنـسان، مـن خـلال 
تـــعليقها الـــعام رقـــم 31 بـــشأن طـــبيعة الالـــتزام الـــقانـــونـــي الـــعام المـــفروض عـــلى الـــدول الأطـــراف (بـــموجـــب 
المـــادة 2) مـــن العهـــد الـــدولـــي لـــلحقوق المـــدنـــية والـــسياســـية، عـــلى الـــضرورة المـــلحة لاحـــترام الـــدول لـــحقوق 
الإنــــسان والحــــريــــات الأســــاســــية خــــارج حــــدودهــــا. ويــــمكن تــــطبيق هــــذا الــــتعليق الــــقانــــونــــي عــــلى مــــختلف 
الــــحالات الــــتي تـُـــنتهك فــــيها حــــقوق الإنــــسان لــــشعب مــــعين أو أفــــراد مــــعينين بــــموجــــب تــــدابــــير وعــــقوبــــات 

اقتصادية تتجاوز الحدود الإقليمية أو غير ذلك.

وعـــلاوة عـــلى ذلـــك، ومـــن الـــناحـــية الـــقانـــونـــية، فـــإن تـــنفيذ تـــدابـــير قســـريـــة ذات طـــبيعة عـــدوانـــية عـــلى شـــكل 
عـقوبـات شـامـلة ضـد الـسكان والأفـراد وبـطريـقة عـشوائـية هـو بـمثابـة عـقاب جـماعـي، ويـتناقـض تـناقـضاً 
تـامـاً مـع المـبادئ الـعامـة لـلقانـون، ومـبادئ الإنـسانـية والـعدالـة وحـقوق الإنـسان الأسـاسـية، مـثل الـحق فـي 
الـحياة والـحق فـي الـغذاء والـصحة. وتـشكل هـذه الـحقوق جـزءاً مـن "الـقواعـد الـقطعية" و"الـقواعـد الآمـرة" 

التي يعتبر انتهاكها "مسؤولية الدولة". 

وتـــنص المـــواد 26 و40 و50 مـــن "مـــشاريـــع المـــواد المـــتعلقة بـــمسؤولـــية الـــدول عـــن الأفـــعال غـــير المشـــروعـــة 
دولــيا"، الــتي اعــتمدتــها لــجنة الــقانــون الــدولــي، بــوضــوح عــلى مــفهوم مــسؤولــية الــدولــة. فــفي هــذه المــواد، 
هـــناك تـــنصيص عـــلى مـــساءلـــة الـــدول الـــتي تـــنتهك "الـــقواعـــد الـــقطعية لـــلقانـــون الـــدولـــي الـــعام" و"حـــقوق 

الانسان" في شكل تدابير مضادة أو غير ذلك.

والمواد المذكورة هي كالتالي: 

المادة 26

الامتثال للقواعد القطعية

1 Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd., I.C.J Reports 1970 (The Hague: I.C.J., 1970), P. 
32 
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لـــيس فـــي هـــذا الـــفصل مـــا يـــنفي صـــفة عـــدم المشـــروعـــية عـــن أي فـــعل مـــن أفـــعال الـــدولـــة لا يـــكون مـــطابـــقاً 
لالتزام ناشئ بمقتضى قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام.

المادة 40 

انطباق هذا الفصل

يسري هذا الفصل على المسؤولية الدولية المترتبة على إخلال خطير من جانب دولة بالتزام  -1
ناشئ بموجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدولي العام.

يـــكون الإخـــلال بهـــذا الالـــتزام خـــطيراً إذا كـــان يـــنطوي عـــلى امـــتناع جـــسيم ومـــنتظم مـــن جـــانـــب  -2
الدولة المسؤولة عن أداء الالتزام.

المادة 50

الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة

لا تمس التدابير المضادة بالالتزامات التالية: -1

الالتزام المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة  (أ)
أو استعمالها فعلاً؛

الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية؛ (ب)

الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامية؛ (ج)

الالتزامات الأخرى القائمة بموجب قواعد قطعية من قواعد القانون الدولي العام. (د)

د - الآثار السلبية للعقوبات على التمتع بحقوق الإنسان

لإعـــداد الـــتقريـــر الـــشامـــل، نـــحتاج لـــتلقي وجـــهات نـــظر الـــدول الأعـــضاء فـــي مـــنظمة الـــتعاون الإســـلامـــي 
والاسـتفادة مـن خـبراتـها فـي هـذا المـجال. وتـشكل تـلك الآراء والـخبرات عـامـلاً حـاسـماً فـي تحـديـد أنـماط 
فــرض الــعقوبــات مــن قــبل الــدولــة أو الــدول الــفارضــة لهــذه الــعقوبــات إنــفراديــا أو بــشكل مــتعدد الأطــراف، 
فــضلا عــن تحــديــد مــجالات الــتأثــير عــلى الــتمتع بــحقوق الإنــسان. وقــبل ذلــك، وفــي انــتظار تــلقي وجــهات 
نــظر الــدول الأعــضاء، فــإن مــن شــأن المــداولات الأولــية بــخصوص الأنــماط الــعامــة لــتأثــير الــعقوبــات عــلى 

حقوق الإنسان أن تساعد في توضيح مختلف أبعاد هذه المسألة.

  15



وتـؤدي الـعقوبـات الـشامـلة وتـوقـف الـعلاقـات الاقـتصاديـة والـتجاريـة والمـالـية الـدولـية لـفترة طـويـلة مـن الـزمـن، 
وخــاصــة فــي غــياب الــتقييم والمــراقــبة، إلــى تــراجــع الــدخــل الــقومــي الــذي يتســبب بــدوره فــي انــتهاك حــقوق 

الإنسان للشعوب والأفراد من جراء العوامل التالية:

الــتراجــع الــكبير فــي دخــل الأســرة والأفــراد، مــما يــدفــع بــهؤلاء إلــى الــفقر ويــشكل انــتهاكــاً 1.
لحقهم في الحياة الكريمة.

تــقلص فــرص الــعمل نــتيجة لــتصفية وإفــلاس المــصانــع ووحــدات الإنــتاج بســبب انــقطاع 2.
الـــعلاقـــات المـــالـــية والـــتجاريـــة والاقـــتصاديـــة الـــدولـــية مـــع الـــدولـــة أو الـــدول المســـتهدفـــة. كـــما 
يـلعب قـمع الـشعوب المـعنية وحـرمـانـها مـن الـتصرف فـي وسـائـل عـيشها دوراً حـاسـماً فـي 

هذا الصدد.

الــضغط المــتراكــم عــلى الــفئات الــضعيفة مــثل الــنساء والأطــفال والمــسنين وغــيرهــا وانــتهاك 3.
حقوقها.

زيــــادة الــــفقر الــــناشئ عــــن الــــتمييز والــــذي ســــوف يــــؤدي إلــــى تــــنامــــي عــــدم المــــساواة بــــين 4.
الرجال والنساء وغيرهن من الفئات الضعيفة. 

الـتراجـع الـعام فـي مسـتويـات المـعيشة والـضمان الاجـتماعـي، وخـاصـة فـي مـجالات الـحق 5.
فــي الــحياة والــصحة والــتعليم. ويــشكل تــقييد قــدرة الــحكومــة عــلى تــوفــير المــواد الــغذائــية 
والأدويـة الـكافـية، خـاصـة بـالنسـبة لـلأطـفال، واحـدة مـن بـين أهـم آثـار الـعقوبـات فـي هـذا 
المــجال. وســوف يــؤدي ســوء الــتغذيــة ونــدرة الأدويــة الأســاســية الــلازمــة لــلحفاظ عــلى الحــد 
الأدنــى مــن مــتطلبات الــحياة الإنــسانــية لــلشعوب والأفــراد فــي زمــن الــعقوبــات إلــى وفــاة 

الأطفال وكبار السن.

تــعد هجــرة الــعقول ومــا يــترتــب عــنها مــن آثــار ســلبية عــلى الــجامــعات والمــؤســسات الــعلمية 6.
ومـا يـقابـل ذلـك مـن تـراجـع مسـتوى مـعارف الـطلاب مـن بـين أسـوأ آثـار الـعقوبـات الـتي لـها 

تداعيات سلبية طويلة على حياة عامة السكان في البلدان المستهدفة.

يــعد انــتهاك الــحقوق الــسياســية والمــدنــية، خــاصــة فــي حــالــة الــعقوبــات الــذكــية، كــذلــك مــن 7.
بــين الــنتائــج المــحتملة لهــذا الــنوع مــن الــتدابــير. فــفي هــذه الــظروف، عــادة مــا يــتم انــتهاك 
الـــحقوق الـــسياســـية والمـــدنـــية لـــبعض الأفـــراد، مـــثل الـــحق فـــي الـــتنقل والـــحق فـــي المـــلكية. 
والســـبب الـــرئـــيسي لـــذلـــك هـــو عـــدم وجـــود مـــحكمة مـــختصة تـــتولـــى إجـــراء مـــحاكـــمة عـــادلـــة 
وتـحقيق نـزيـه، عـلما أن مـثل هـذه المـحكمة هـي الأسـاس الـقانـونـي الـوحـيد لإصـدار حـكم 
شـــرعـــي بـــإدانـــة الأفـــراد والجـــماعـــات. وعـــادة مـــا تـــضرب أنـــظمة الـــعقوبـــات عـــرض الـــحائـــط 
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بــمعايــير حــقوق الإنــسان المــنصوص عــليها فــي الإعــلان الــعالمــي لــحقوق الإنــسان وغــيره 
من الصكوك الدولية ذات الصلة. 

هـ- تقييم العقوبات

يـمكن لـلمرء، حـينما يـتعلق الأمـر بـوضـع الـعقوبـات فـي سـياق حـقوق الإنـسان، أن يـلاحـظ غـياب أي نـظام 
لــــتقييم آثــــار هــــذه الــــعقوبــــات عــــلى حــــياة الأشــــخاص المســــتهدفــــين. وســــوف يــــؤدي هــــذا إلــــى قــــيام الــــدولــــة 
المــعاقـِـبة بــتطبيق الــعقوبــات وفــرضــها دون عــوائــق عــلى الــدول المســتهدَفــة. لــذا يــتعين عــلى المــجتمع الــدولــي 
الشــروع فــي وضــع مــثل هــذا الــنظام إذا كــانــت الــغايــة هــي تــطبيق المــعايــير الــدولــية لــحقوق الإنــسان عــلى 

قدم المساواة ودون تمييز بين جميع الشعوب والأفراد في كافة أرجاء العالم.

وقــد أوضــح الأســتاذ الــدكــتور مــارك بــوســويــت، عــضو لــجنة الأمــم المتحــدة الــفرعــية الــسابــقة لمــنع الــتمييز 
وحــــمايــــة الأقــــليات والــــرئــــيس الــــحالــــي لــــلمحكمة الــــدســــتوريــــة فــــي بــــلجيكا، خــــلال اجــــتماع مجــــلس حــــقوق 
الانــــسان بــــشأن الآثــــار الســــلبية لــــلعقوبــــات الاقــــتصاديــــة عــــلى الــــتمتع بــــحقوق الإنــــسان، والــــذي عــــقد فــــي 
جــنيف فــي 5 أبــريــل 2013، شــروط نــظام الــتقييم المــقترح والــذي هــو بــمثابــة مــعيار لــلتحقق مــن شــرعــية 

فرض عقوبات من طرف واحد أو من قبل مجلس الأمن. وفيما يلي شروط المعيار المقترح :

هل العقوبات مفروضة لأسباب وجيهة ؟1.

لا يــجب فــرض الــعقوبــات فــي إطــار نــظام الأمــم المتحــدة إلا عــندمــا يــكون هــناك تهــديــد أو انــتهاك فــعلي 
للسـلم والأمـن الـدولـيين. ولا يـنبغي أن تـُفرض الـعقوبـات لأسـباب سـياسـية غـير وجـيهة، ويـجب أن لا تـكون 
نـابـعة مـن مـنفعة اقـتصاديـة لـدولـة واحـدة أو مجـموعـة مـن الـدول عـلى حـساب الـدولـة المـعاقـَبةَ أو دول أخـرى 

أو تتولد عنها تلك المنفعة.

هل تستهدف العقوبات الأطراف ذات الصلة ؟2.

يـجب ألا تسـتهدف الـعقوبـات المـدنـيين غـير المـتورطـين فـي الأعـمال الـتي تهـدد السـلام أو الأمـن الـدولـيين، 
ولا ينبغي لها أن تستهدف دولاً أو شعوباً تشكل "طرفا ثالثا" أو تتسبب لها في أضرار جانبية. 

هل تستهدف العقوبات السلع أو الأشياء ذات الصلة ؟3.

يــجب ألا تــعيق الــعقوبــات الــتدفــق الحــر للســلع الإنــسانــية وألا تســتهدف الســلع الــضروريــة لــضمان بــقاء 
المـدنـيين، ولا أي صـنف مـن المـواد الـطبية الأسـاسـية أو المـواد الـتعليمية. ويـجب أن يـكون الهـدف ذا صـلة 

معقولة بالتهديد أو الانتهاك الفعلي للسلم والأمن الدوليين.

هل للعقوبات مدة زمنية معقولة ؟4.

قـد تـصبح الـعقوبـات الـقانـونـية غـير قـانـونـية عـندمـا تـُطبق لـفترة طـويـلة جـدا دون نـتائـج ذات مـعنى. ويـمكن 
للعقوبات التي تستمر لفترة طويلة جدا أن يكون لها تأثير سلبي بعد فترة طويلة من رفعها.
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ووصـــف الـــسيد بـــوســـيت فـــي نـــفس الاجـــتماع الـــنظريـــة الـــتي تســـتند إلـــيها الـــعقوبـــات الاقـــتصاديـــة بـــأنـــها 
"مضللة".

و– التحديات والتوصيات

إن المـــعضلة الـــتي يـــواجـــهها المـــجتمع الـــدولـــي فـــيما يـــخص الـــعقوبـــات هـــي أن أســـالـــيبها وأنـــماط تـــنفيذهـــا 
ونــتائــجها تــتعارض مــع مــقاصــد ومــبادئ الأمــم المتحــدة ومــبادئ الــقانــون الــدولــي فــي كــثير مــن الــحالات 
وبــالــتالــي فــهي تــشكل تحــديــات وتهــديــدات خــطيرة لمــعايــير حــقوق الإنــسان ولــتمتع الــشعوب والأفــراد فــي 
الــبلدان المســتهدفــة وخــارجــها بهــذه الــحقوق. ومــا لــم يــتم مــعالــجة هــذه التحــديــات بــطريــقة نــزيــهة وتــعديــل 
الــهياكــل الــسياســية غــير المــتكافــئة الــحالــية، فــإن الآثــار الســلبية لــلعقوبــات عــلى الــتمتع بــحقوق الإنــسان 
ســتستمر وســتواصــل الــدولــة أو الــدول الــفارضــة لــلعقوبــات ســياســتها المــتمثلة فــي الــضغط عــلى الــبلدان 
الــنامــية بــاســم الــقيم المشــتركــة. ولــغرض هــذا الــتقريــر، يــمكن تــلخيص التحــديــات الــتي يــواجــهها المــجتمع 

الدولي بشأن فرض عقوبات غير قانونية في العوامل التالية:

1. طبيعة العلاقات الدولية

إن الــغرض مــن الــتدابــير القســريــة المتخــذة مــن جــانــب واحــد وبــعض أنــواع الــعقوبــات الأخــرى هــو إجــبار 
الـدول المسـتهدَفـة عـلى تـغيير سـياسـاتـها مـن أجـل خـدمـة مـصالـح الـدولـة أو الـدول الـفارضـة لـلعقوبـات، كـما 
ذكــر ذلــك رئــيس الــلجنة المــذكــورة. وفــي حــالات أخــرى، فــإن هــدف تــلك الــدولــة أو الــدول هــو تــغيير الــنظام 
. وهـــذا يـــندرج فـــي إطـــار تـــسييس  4فـــي الـــدولـــة المســـتهدَفـــة أو مـــمارســـة الـــضغط عـــلى شـــعبها بـــشكل عـــام

الــقانــون الــدولــي، بــما فــي ذلــك قــانــون حــقوق الإنــسان، وتــطبيق "الــسياســة الــواقــعية" عــلى حــساب الــقيم 
والمـبادئ الـعالمـية المشـتركـة. وفـي الـواقـع، يـتعارض تـسييس الـقانـون الـدولـي مـع نـص وروح المـادة 28 مـن 
الإعـلان الـعالمـي لـحقوق الإنـسان، والـتي تـتعلق بـضرورة إحـداث الانـسجام والـتآزر بـين مـختلف مـكونـات 
مــــنظومــــة الأمــــم المتحــــدة فــــي عــــملها مــــن أجــــل الســــلام والأمــــن وحــــقوق الإنــــسان والــــتنمية ضــــمن الــــنظام 
الــعالمــي بــما يخــدم تــطلعات الــجنس البشــري. وفــي المــقابــل، يــميل الــتسييس إلــى إضــاعــة بــعض الأحــكام 

المنتقاة من الميثاق وتفعيلها ضد الآخرين.

2. عدم وجود نظام هيكلي لتقييم العقوبات

تـفتقر أنـظمة الـعقوبـات، سـواء أكـانـت أحـاديـة أو غـير ذلـك، إلـى نـظام هـيكلي لـلتقييم والـرصـد فـي سـياق 
حـقوق الإنـسان. فـالـعقوبـات، فـي حـالـة مـا إذا كـانـت شـرعـية، تـحتاج لمـؤشـرات ومـعايـير مـوضـوعـية لتحـديـد 
مــدى شــرعــيتها فــي المــقام الأول، خــاصــة فــيما يــتعلق بــأســاس "الــتدابــير" بــموجــب المــادة 41 مــن المــيثاق. 

 Statement of Prof. Dr. Marc Bossuyit in the panel discussion on the Adverse Consequences of 4
Economic sanctions on the Enjoyment of Human Rights, Para. 4, Geneva, April, 2013. 
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عـلاوة عـلى ذلـك، يـنبغي أن تـتيح المـعايـير المـذكـورة الـتأكـد مـن كـون عـمليات الـتنفيذ والـنتائـج تـتوافـق تـوافـقاً 
تــامــاً مــع مــقاصــد مــيثاق الأمــم المتحــدة ومــبادئــه، بــما فــي ذلــك مــعايــير حــقوق الإنــسان المــنصوص عــليها 
فــي المــواد 1 (3) و55 و56. ويــركــز الــتعليق الــعام رقــم 38 لــلجنة حــقوق الإنــسان أيــضاً بــشكل خــاص 
عـلى هـذا التحـدي. وتـوصـي هـذه الـدراسـة بـأن تشـرع الـلجنة الاسـتشاريـة لمجـلس حـقوق الإنـسان، وفـقا 
لــــقرار مجــــلس حــــقوق الإنــــسان 24/14، وحــــلقة الــــنقاش الــــتي عــــقدت فــــي 5 أبــــريــــل 2013 فــــي تحــــديــــد 
الـعناصـر الـلازمـة لـوضـع نـظام هـيكلي لـتقييم عـمليات الـعقوبـات ونـتائـجها. كـما يـمكن تـكليف مجـموعـة 
الـعمل المـعنية بـالحق فـي الـتنمية والمـنبثقة عـن الـهيئة الـدائـمة المسـتقلة لـحقوة الانـسان 
بـــالـــتداول بـــشأن هـــذه المـــسألـــة وتـــقديـــم تـــقريـــر عـــن نـــتيجة المـــداولات إلـــى الجـــلسة الـــعامـــة لـــلهيئة مـــن أجـــل 

تسهيل هذه التوصية.

3. عــدم وجــود نــظام لــلمساءلــة عــن انــتهاكــات حــقوق الإنــسان خــارج الحــدود مــن خــلال 
العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية 

كـما سـبق لـنا أن ذكـرنـا ذلـك فـي بـدايـة هـذه الـدراسـة، شهـدت الـعلاقـات الـدولـية تـحولات عـميقة، وخـاصـة 
فـــي مـــجال الـــتنمية الاقـــتصاديـــة. ولـــم تـــعد الـــدول هـــي الـــجهة الـــفاعـــلة الـــوحـــيدة المـــؤثـــرة فـــي تـــشكيل إطـــار 
الـتنمية وتـحقيق الـحقوق الاقـتصاديـة والاجـتماعـية فـي سـياق الـعولمـة المـتسارعـة. ويـعطى انـتشار الـفاعـلين 
عـــلى الـــصعيد الـــدولـــي، والـــذيـــن يـــضطلعون بـــدور حـــاســـم فـــي ســـياســـات الـــتنمية وعـــمليات صـــنع الـــقرار، 
أبــعادا جــديــدة لخــطة الــتنمية ونــظام المــساءلــة المــرتــبط بــها عــلى المســتوى الــدولــي. وفــي الــعصر الــحالــي 
الـذي يشهـد تـسارع الـعولمـة، تـشمل هـذه الـجهات الـفاعـلة الـحكومـات الـوطـنية والمحـلية ومـؤسـسات الـدولـة 
الأخـــرى، والمـــؤســـسات الـــتجاريـــة، والـــبلدان الـــثالـــثة، والمـــؤســـسات الـــحكومـــية الـــدولـــية والـــوكـــالات الإنـــمائـــية 

متعددة الأطراف والمؤسسات المالية. 

لهـــــذا الســـــبب، يـــــتعين عـــــلى المـــــجتمع الـــــدولـــــي أن يـــــعطي مـــــعنى أعـــــمق لـــــلأبـــــعاد عـــــبر الـــــوطـــــنية لـــــلمساءلـــــة 
ومــحاســبة المــسؤولــين عــن انــتهاك حــقوق الإنــسان خــارج حــدودهــم مــن خــلال فــرض عــقوبــات اقــتصاديــة 
ومــالــية شــامــلة عــلى الأســس الاقــتصاديــة لــلدول المســتهدَفــة. ويــجب أن تتحــمل الــدول المــسؤولــية عــما قــد 
يـترتـب عـن قـراراتـها وسـياسـاتـها وتشـريـعاتـها المحـلية مـن آثـار عـلى حـقوق الإنـسان خـارج حـدودهـا. وعـلى 
نـــفس المـــنوال، يـــجب كـــذلـــك أن تـــقبل المـــنظمات الـــدولـــية، بـــما فـــي ذلـــك المـــؤســـسات المـــالـــية والاقـــتصاديـــة، 
المـسؤولـية عـما يتسـبب بـه أداؤهـا مـن انـتهاك لـحقوق الإنـسان فـي الـدول المسـتهدَفـة. ولـتجسيد الالـتزامـات 
ونـــظام المـــساءلـــة، يـــقترح الـــخبراء الـــدولـــيون ثـــلاث ركـــائـــز أســـاســـية هـــي المـــسؤولـــية، والـــتزام صـــانـــع الـــقرار 
بــتبريــر قــراراتــه، وقــابــلية الإنــفاذ. ومــن شــأن هــذه الــعناصــر أن تــساعــد عــلى وضــع نــظام هــيكلي لمــساءلــة 
الـجهات الـتي تـفرض عـقوبـات غـير شـرعـية. والمـعيار الأول والأخـير للشـرعـية هـو الامـتثال الـكامـل لمـعايـير 

حقوق الإنسان.
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وتـوصـي هـذه الـدراسـة كـذلـك بـأن يـتم تـعريـف نـظام المـساءلـة عـلى أسـاس مـعايـير حـقوق الإنـسان فـي 
مـــجال الـــعقوبـــات. وثـــمة تـــوصـــية محـــددة فـــي هـــذا الـــسياق هـــي أن يـــتم تـــدقـــيق ورصـــد أداء الـــدول، ســـواء 
انــفراديــا أو بــشكل مــتعدد الأطــراف، فــي مــجال الــعقوبــات فــي إطــار آلــية الاســتعراض الــدوري الــشامــل 
لمجـلس حـقوق الانـسان وأن تـصبح مـسألـة الـتقييم ورصـد الـعقوبـات جـزءاً مـن جـدول أعـمال هـيئات الأمـم 

المتحدة ذات الصلة في سياق حقوق الإنسان.

وتـتوخـى كـل هـذه الـتوصـيات ضـمان الاتـساق بـين مـبدأ الـتعاون الـدولـي المـنصوص عـليه فـي وثـائـق مـنظمة 
الـتعاون الإسـلامـي وفـي المـواد 13 و55 و56 مـن مـيثاق الأمـم المتحـدة، فـضلا عـن الـتعليق الـعام رقـم 2 
لـــــلجنة الـــــحقوق الاقـــــتصاديـــــة والاجـــــتماعـــــية والـــــثقافـــــية، وبـــــين تـــــشاطـــــر الـــــشعور بـــــالمـــــسؤولـــــية فـــــي أنـــــظمة 

العقوبات.

وأخــــيرا، تـــوصـــي الــــهيئة الــــدائــــمة المســــتقلة لــــحقوة الانــــسان بــــأن يــــشارك مــــمثل أو مــــمثلون لــــلهيئة فــــي 
مــداولات الــلجنة الاســتشاريــة الــتابــعة لمجــلس حــقوق الإنــسان عــندمــا تــنظر الــلجنة فــي مــسألــة الــعقوبــات 
الــتي كــلفها بــها مجــلس حــقوق الإنــسان بــموجــب الــقرار 24/14، وذلــك بــغية اقــتراح تــوصــيات لــلجنة فــي 
هـذه المـسألـة. وقـد طـلب مجـلس حـقوق الإنـسان أيـضاً، بـموجـب الـقرار ذاتـه، مـن المـفوضـية الـسامـية تـنظيم 
حــلقة عــمل بــشأن أثــر تــطبيق الــتدابــير القســريــة الانــفراديــة عــلى حــقوق الإنــسان وتــقديــم تــقريــر فــي هــذا 
الـشأن إلـى الـدورة 27 لمجـلس حـقوق الإنـسان (سـبتمبر 2014). ونـوصـي كـذلـك بـقوة بـالمـشاركـة فـي 

هذا الحدث.
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